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بارها نظام تقدیري لجمیع نفقات الدولة تعمل الحكومة  قبل كل سنة مالیة على تحضیر المیزانیة العامة باعت    
رادتها المحتمل تحقیقها خلال سنة مالیة مقبلة ، وتتولى عملیة المراقبة السلطة التشریعیة بإبراز مكامن النقص یوا

فعالیة هذه الرقابة تواجهها  أنوالغموض والقصور التي تتخلل مراحل المیزانیة العامة قبل و أثناء وبعد تنفیذها غیر 
وتحد من فعالیتها كتقیید البرلمان  ،دون الوقوف الفعلي على جوانب الرقابة أحالتدید من التحدیات والمعوقات التي الع

مما جعل ضرورة التفكیر  .بمدة محددة لاعتماد المیزانیة العامة، وضعف لجان التحقیق على مستوى السلطة التشریعیة
   .ات فعالیة على المیزانیة العامة لدولةفي حلول جوهریة تصب في تحقیق رقابة برلمانیة ذ

  
ــــــــة، البر  ـــــــــــان، الرقابــــــــــ لمـــــــ

لجــــان ، المیزانیــــة العامــــة
 الأســــــئلة ،التحقیـــــق
  .الكتابیة

   ؛H61  ؛ JEL: H60تصنیف 
Abstract Keywords 
       The government works before every fiscal year to prepare the public budget as an 
estimated system for all state expenditures and its potential revenue to be achieved during a 
future fiscal year, and the oversight process undertakes the legislative authority to highlight 
the deficiencies, ambiguities and shortcomings that permeate the stages of the public budget 
before, during and after its implementation, but the effectiveness This oversight faces many 
challenges and obstacles that prevented the actual stopping of aspects of oversight, and limits 
its effectiveness, such as restricting the parliament to a specific period for the approval of the 
public budget, and the weakness of the investigation committees at the level of the legislative 
authority, which made the necessity of thinking about fundamental solutions aimed at 
achieving effective parliamentary oversight on The state budget. 
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I. مقدمة: 
كانت المیزانیة العامة في القدیم عبارة عن وثیقة حسابیة تعبر عن إیرادات ونفقات الدولة ، ولا تتعدى عملیة مراقبة مدى مطابقتها 

للأصول والقواعد المحاسبیة السائدة إلا انه مع تطور الفكر المالي والاقتصادي، وتغیر سیاسات وتوجهات الدولة نحو ضرورة الدفع 
ذن بالإیرادات والنفقات، وأن هذا التقدیر  1تغیر مفهوم المیزانیةتنمیة في شتى المجالات بعجلة ال ٕ وأصبحت تعرف على أنها تقدیر وا

یراداتها  ٕ والإجازة یكون موجود في وثیقة واحدة خلال سنة واحدة،  وبالتالي فهي الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة وا
وتعد السلطة .2برلمان في قانون المیزانیة  الذي یعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادیة والاجتماعیة، والمالیةویؤذن لها ویقرها ال

  التشریعیة باعتبارها ممثلة للشعب من أهم الهیئات المخول، والمبرر لها قانونا الوقوف على كل المراحل التي تمر بها المیزانیة العامة
 .والنفقات الإیراداتة قبلا والمحددة بعدا من قبل الحكومة في مجال المیزانیة العامة بشقیها المحدد الأهدافللدولة، وتقییم 

I. لإشكالیةا : 
تعد المیزانیة العامة العمود الفقري الذي تعتمد علیه الدولة لتنظیم شؤون الجماعة من خلال تقدیر نفقات واحتیاجات المجتمع ،  

لمؤسس الدستوري اصادیة والاجتماعیة، ونظرا للأهمیة التي تحظى بها المیزانیة العامة منح واحتیاجاتها لتطویر عجلة التنمیة الاقت
أي مدى وفق البرلمان الجزائري في مراقبة  إلى:  الإشكالضرورة اعتمادها والإشراف علیها من قبل السلطة التشریعیة وعلیه یطرح 

 .المیزانیة العامة؟
II. الفرعیة الأسئلة :   

 :تیةالفرعیة الآ الأسئلةالسابقة  یةالإشكالتندرج عن 
 كیف تتم رقابة البرلمان على میزانیة الدولة ؟  -
 ما هي أهم المعوقات التي تحد من فعالیة رقابة البرلمان على میزانیة الدولة؟  -
  هل النصوص القانونیة وفقت في تمكین البرلمان من مراقبة المیزانیة العامة لدولة؟  -

III. الفرضیات:   
 : الآتیةالمطروحة والتساؤلات الفرعیة یمكن طرح الفرضیات  شكالیةالإانطلاقا من 

 . النصوص القانونیة الممنوحة للبرلمان في مجال مراقبة المیزانیة العامة یكفل حمایة المال العام من التبذیر والإسراف  إن -
 .لطات المساس بمبدأ الفصل مابین الس إلىمعوقات اعتماد البرلمان للمیزانیة العامة یؤدي  -
 . عد تحكم السلطة التشریعیة في حسابات المیزانیة العامة یؤثر في فعالیة عملها الرقابي  -

IV. أهمیة الدراسة :   
میة تلعب المیزانیة العامة دورا كبیرا في السیاسة المالیة لدولة باعتبارها المرأة العاكسة لتطورها في مختلف مجالات التنمیة، وتتجلى أه

ور البرلمان في مراقبة المیزانیة العامة من خلال النصوص القانونیة المرتبطة بها خاصة التعدیل الدستوري الدراسة  في معرفة د
  . والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة الأمةالمحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12- 16و القانون العضوي رقم  2016
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V. الدراسة أهداف :  
براز واقع  العامة من قبل السلطة التشریعیة الوقوف على مراحل مراقبة المیزانیةالهدف من هذه الدراسة   ٕ ، وا

یجادالنصوص القانونیة ومكامن النقص فیها من خلال تقییمها  ٕ حلول جوهریة تصب في قوة وصلابة الرقابة المالیة  وا
 . للبرلمان 

VI. منهج الدراسة:  
صفي التحلیلي من خلال ذكر المواد القانونیة المرتبطة برقابة طبیعة الموضوع تقتضي الاعتماد على المنهج الو  إن 

البرلمان على المیزانیة العامة ، وتحلیل فعالیتها بإبراز أهم نقاط الضعف والتي تؤثر عملیا في عمل البرلمان، ومحاولة 
 .الإیرادات العامةمجال النفقات و  بدائل تساعد في تقویة نشاط السلطة التشریعیة للتحقیق رقابة فعالة في إیجاد
VII.  سات السابقةاالدر:  

 : یلي یمكن حصر أهم الدراسات التي تناولت أحد جوانب هذا الموضوع في ما 
یعد . ، القاهرة2010بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث  -

التي تعد الشق المقابل  الأخیرةالرقابة المالیة على النفقات العامة هذه  هذا المؤلف من المؤلفات الهامة التي تناولت
ولقد عالج الباحث مسار النفقات العامة وأوجه الرقابة علیها من خلال  ،للإیرادات العامة في میزانیة الدولة محل الدراسة

التي  والأهدافلعامة والرقابة المالیة وصورها وشرح تعریف النفقة ا ،التركیز على مفهوم الرقابة المالیة على النفقات العامة
 . التشریع الجزائريو  الإسلامیةالرقابیة على النفقات العامة في الشریعة  الأنظمةأهم تحقیقها و  إلىتسعى 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، وتناول )دراسة مقارنة(علي غني عباس الجناني، الرقابة على الموازنة العامة   -
التي تقوم علیها، والیات  والمبادئي هذا المؤلف المفاهیم العامة المرتبطة بالمیزانیة العامة كالتعریف والخصائص البحث ف

لبرلمان بتعدیل ورفض الموازنة العامة وأهم الوسائل حق ا آلیاتممارسة الرقابة البرلمانیة على الموازنة العامة من خلال 
والاستجواب والتحقیق البرلماني، كما تناول الباحث المسؤولیة الوزاریة المترتبة في  ةكالأسئلالرقابیة على الموازنة العامة 

كان التصرف الصادر عنه او عنها یستوجب  إذا بأكملهامن الوزارة  أوحالة سحب البرلمان الثقة من قبل احد الوزراء 
 . المساءلة ویترتب علیه استقالته او استقالتها 

 ،3ات القانونیة والسیاسیة، العدد الرقابة البرلمانیة على تنفیذ المالیة العامة، مجلة الدراس وآفاقدواعر عفاف، واقع  -
القانونیة  الآلیاتولقد عالجت الباحثة دور  2016، غواطجامعة ثلیجي عمار، جامعة الأكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

والاستجواب كآلیة للكشف ،المكانة الدستوریة والقانونیة للأسئلة  زإبراللرقابة البرلمانیة أثناء تنفیذ قوانین المالیة من خلال 
من جهة أخرى ركزت الباحثة على قانون . الآلیاتعن السیاسة العامة ،وأثر ومحدودیة النتائج المترتبة عن ممارسة هذه 

الاعتبار لقانون ضبط  إعادةة ضبط المیزانیة كآلیة للرقابة البعدیة على تنفیذ قوانین المالیة من خلال التأكید على ضرور 
 . سیاسیة جدیدة لإعداد مشروعه  إرادةالمیزانیة وفق 

  الرقابة القبلیة للبرلمان على المیزانیة العامة -1
المیزانیة العامة یعتبر من المراحل التي تحكم دورة المیزانیة ومن أدقها وأهمها لأن نتائجها  إن عملیة إعداد مشروع 

احل اللاحقة لها، ویبدو ذلك واضحا فیما یوضحه المشرعون أن خطة المیزانیة  تعد أساسا سوف تؤثر في كل المر 
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طارا لتنفیذها، واعتبار الأحكام الواردة في قانون المالیة ذات أولویة على  ٕ لمشاریع القوانین التي تصدرها السلطة العامة وا
  .3أیة قوانین لاحقة

وذلك لأنه عمل إداري یتعلق بجمیع البیانات والمعلومات  4التنفیذیةیة من صمیم عمل السلطة یعد تحضیر المیزانو 
الخاصة بالإیراد العام من حیث مصادره ، ومن حیث عبئ تحصیله من مختلف فئات المجتمع إلى جانب ذلك تمتلك 

  .5إتباعهاالبیانات الخاصة بتقدیر الحاجات العامة للأفراد ومدى إمكانیة 
  .لیحول المیزانیة العامة إلى تقدیرات قابلة للتنفیذ ما لم یتوج بإجازة من قبل السلطة التشریعیةهذا العمل غیر كافي  أنإلا 

  : المصادقة البرلمانیة كآلیة لاعتماد المیزانیة العامة - أ
قرار المیزان ٕ م، ة العامة تم بعد صراع تاریخي طویل بین السلطة التشریعیة والحاكیإن حق السلطة التشریعیة في اعتماد وا

وقد تجسد هذا الحق في بادئ الأمر في ضرورة حصول الحاكم على موافقة مسبقة من البرلمان قبل فرض أي ضریبة، 
ثم تطور حق البرلمان لیشمل ضرورة الموافقة على النفقات العامة، ومن ثم ضرورة الموافقة على الموازنة بشقیها الإیرادي 

  .6والإنفاقي
ریعیة من غرفتین وعلیه لا یكون مشروع المیزانیة قابل للتنفیذ إلا بعد مروره بالجهازین وفي الجزائر تتكون السلطة التش

  :تيعلى النحو الآ
  :اعتماد المیزانیة العامة من قبل المجلس الشعبي الوطني - 

لدى مكتب رئیس المجلس الشعبي الوطني و حسب ) المیزانیة العامة(یودع الوزیر الأول مشروع قانون المالیة 
ظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني یعرض المیزانیة العامة على لجنة المالیة والمیزانیة التي تدرس المسائل المتعلقة الن

، وتقوم هذه 7بالمسائل المتعلقة بالمیزانیة العامة والنظامین الجبائي والجمركي ؛العملة ؛القرض ؛البنوك ؛التأمینات والتأمین
مالیة دراسة معمقة و تحرر تقریر أولي تبدي فیه ملاحظاتها عن مشروع القانون، تدفع هذا اللجنة بدراسة مشروع قانون ال

التقریر إلى مكتب رئیس المجلس الشعبي الوطني لتوزع على النواب، ویبلغ تاریخ الجلسات وجدول أعمالها إلى النواب 
لم إلى نواب المجلس حتى یتسنى لهم وأعضاء الحكومة بسبعة أیام على الأقل ثم یطبع مشروع القانون في نسخ ویس

  .8الاطلاع علیه قبل المناقشة
في معظم الأحیان بالموافقة على مشروع المیزانیة العامة للدولة للسنة القادمة، بعد  9وتوصي لجنة المالیة والمیزانیة

على محتویاتها وفقا  ذلك یبدأ المجلس في فحص مشروع المیزانیة على أساس تقریر اللجنة المالیة، ثم یجري التصویت
ویمیل الاتجاه الحالي ) بندا بندا(للقوانین والأنظمة المتبعة في البلاد ویكون التصویت إما إجمالیا فصلا فصلا أو تفصیلا 

في معظم الدول إلى التصویت على المیزانیة بشكل إجمالي وذلك لإعطاء السلطة التنفیذیة المزید من الحریة في 
، وهذا ما تشیر إلیه 10ادات بین بنود المیزانیة ولإعطاء المیزانیة العامة المرونة الكافیة عند التنفیذالتصرف في نقل الاعتم

المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم خلافا لمیزانیات الإدارة المحلیة التي یصوت  17-84من القانون رقم  70المادة 
 .علیها بابا بابا وفصلا فصلا ومادة بمادة
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لضمان صحة المداولات والتصویت، حضور أغلبیة نواب المجلس الشعبي الوطني  وفي حالة عدم بلوغ ویشترط 
( ساعات على الاقل واثني عشر )06(بعد ستة النصاب القانوني، ترفع الجلسة ویؤجل الاقتراع إلى انعقاد الجلسة التالیة

   11.عضاء الحاضرینساعة على الاكثر وعندئذ یكون التصویت صحیحا مهم كان عدد الأ) 12
خمسة وأربعون وما  45ولقد حدد المشرع الجزائري المدة الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة على المیزانیة بمدة 

  .12كحد اقصى ابتداء من تاریخ ایداعه
  :اعتماد المیزانیة العامة من قبل مجلس الأمة - 

 ومة من قبل البرلمان بخلق غرفة ثانیة هي مجلسحاول الدستور الجزائري توسیع نطاق الرقابة على الحك
الذي یرمي إلى تحقیق أهداف، منها تحسین التمثیل داخل المؤسسة التشریعیة من خلال تمثیل المجموعات  13الأمة

توازن داخلي داخل  بإحداث یش بعض الكفاءات من خلال التعیینالمحلیة، عن طریق المنتخبین، وكذا تجنب تهم
،  14یة كما أن مجلس الأمة یرمي إلى نزع احتكار العمل التشریعي، من المجلس الشعبي الوطنيالمؤسسة التشریع

وبالنسبة للمصادقة على مشروع میزانیة الدولة یتلقى  رئیس مجلس الأمة في تاریخ سابق للإطلاع علیه ویقوم هو الآخر 
تعلقة بالمیزانیة والنظامین الجبائي والجمركي ، بعرضه على لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة التي تختص بالمسائل الم

یوما  20ویتلقى مجلس الأمة مرة ثانیة النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في مدة أقصاها عشرون 
  .15للتصویت والمصادقة علیه 

ذه النقاط محل وفي حالة خلاف مجلس الامة مع المجلس الشعبي الوطني  بشأن نقاط في المیزانیة العامة تحال ه 
، وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب  16أیام 8للبت فیه في غضون اجل ثمانیة  الأعضاءالجنة متساویة  إلىالخلاف 

یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي یحتوي  الإجراءاتسواء كان الخلاف ناتج بین الغرفتین أو تأخر في 
  . ومةالمیزانیة العامة المقدم من قبل الحك

  تقییم الرقابة البرلمانیة القبلیة على المیزانیة العامة  -ب
طالما أن السلطة التشریعیة هي التي تصادق على مشروع المیزانیة فمن حقها أن تبدي ملاحظاتها على جانبي 

یزانیة بالزیادة مشروع المیزانیة العامة وكافة أبوابها وأن تطلب إجراء التعدیلات التي تراها ضروریة على تقدیرات الم
لا یقبل اقتراح أي قانون (نجدها تنص على أنه  2016من التعدیل الدستوري  139، وبالرجوع إلى المادة 17والنقصان

مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في 
، )بالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقهاإیرادات الدولة، أو توفیر م

ویعني ذلك أنه لا یمكن للسلطة التشریعیة أن تطلب زیادة نفقة في قطاع معین كأن یكون مثلا لصالح وزارة التربیة إلا 
وهذا ما یعد عائقا یحد من عمل البرلمان بزیادة نفقات  بزیادة إیراد معین أو نقل نفقة معینة لقطاع ما إلى وزارة التربیة،

  .یمكن أن یراها ضروریة لقطاع دون غیرها 
العملیات المالیة في مجموعها  الرقابة السابقة الذي یقع على عاتق السلطة التشریعیة  یصعب مراجعة بسلو أكما أن 

ة، حیث یتم التصرف على دفعات وتتم مراجعتها كأجزاء الكبیرة والمشروعات الإنشائیة الضخم سیما الارتباطات المالیةلا
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 تم البدء في تنفیذ كل جزء منها، مما یؤدي إلى عدم إمكانیة جمع أجزاء العملیة الواحدة وفحصها والكشف متفرقة كلما
  .البرلمان لیسوا متخصصون في هذا المجال أعضاء، خاصة وان أغلبیة  18عما یكون قد شابها من أخطاء وانحرافات

 12- 16من القانون  العضوي رقم  44،  والمادة 2016من التعدیل الدستوري  138نص  المادة  إلىوبالرجوع 
 لوظیفیة بینهما وبین الحكومة نجد، وكذا العلاقات اوعملهما الأمةالمتعلق بتحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

س الجمهوریة یصدر رئی إیداعهایوم من تاریخ  75 أقصاهادة نه في حالة عدم المصادقة على لمیزانیة العامة في مأ
، وبالتالي فان مراقبة البرلمان هي مراقبة شكلیة فقط لأنه في حالة عدم المصادقة  یصدر مشروع مشروع الحكومة بأمر 

، ویترأس قمة هرمها بأمر من قبل رئیس الجمهوریة الذي یمثل السلطة التنفیذیة  -بما فیه میزانیة الدولة –قانون المالیة 
وهذا ما یضرب عرض الحائط مبدأ الفصل بین السلطات ، ویعیق العمل الرقابي المخول لسلطة التشریعیة باعتبارها 

  . ممثلة عن الشعب
بصدور مشروع   الآجالوربما تحدید المدة الممنوحة من قبل  البرلمان للمصادقة على المیزانیة  واشتراط انتهاء هذه 

یة  بأمر من رئیس الجمهوریة  جعل من الناحیة العملیة انه لم یحدث وأن امتنع مجلس الأمة على التصویت قانون المال
 حتى لا تكن جل التعدیلات التي أدخلت على المشروع من قبل المجلس الشعبي الوطني لا أثر لها

  .  قبل  المصادقة  الآجالخوفا من انتهاء 
 :المیزانیة العامة تنفیذ  أثناءالرقابة البرلمانیة  -2

تتولى السلطة التنفیذیة بكافة أجهزتها الإداریة مسؤولیة تنفیذ الموازنة كما اعتمدتها السلطة التشریعیة حیث تقوم   
نفاق الاعتمادات المقررة، فتتولى مختلف الوزارات والمصالح والهیئات الحكومیة تنفیذ البرامج  ٕ بتحصیل الإیرادات المقدرة وا

م الخدمات التي تفتح في نطاق أعمالها مع مراعاة تحقیق الكفاءة الفنیة في التنفیذ وانخفاض تكالیفه وعدم المقررة وتقدی
تعدي حدود الاعتمادات المخصصة لها، ومن ناحیة أخرى تتولى المصالح والإدارات الحكومیة المعنیة بتحصیل وجبایة 

ات الجبایة ومنع التهرب الضریبي إلى أدنى مستوى الإیرادات المقررة من ضرائب ورسوم، مع مراعاة تخفیض نفق
وهذه العملیة تكون مصحوبة برقابة السلطة التشریعیة من خلال أدوات كرسها القانون الهدف منها معرفة مدى . 19ممكن

الالیات  تطبیق الحكومة للمیزانیة المقررة كتقدیم لأعضائها الاسئلة الشفویة والكتابیة واستجوابها ، وعلى الرغم من كثرة
الرقابیة المخولة للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة تبقى أدوات شكلیة تحتاج الى دعائم قانونیة وعملیة لتحقیق فعالیة حقیقیة 

  . في مجال الرقابة المالیة 
  :القانونیة الممنوحة للبرلمان لمراقبة المیزانیة العامة وقت تنفیذها الأدوات - أ

ة البرلماني والمراقبة الدائمة من قبل نواب وأعضاء ا لسلط الإشرافقبل الحكومة یرافقه  عملیة تنفیذ المیزانیة من إن 
على  كیفیة اصراف المال العام والیات تحصیله من خلال استعمال الآلیات المقررة بقوة  التشریعیة لتكون العین الساهرة

      :الآلیات،  وأهم هذه نوبمبررات القانو  تورالدس
  :الاستجواب - 

 الأمةالمتعلق بتحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12- 16من القانون العضوي رقم  66تنص المادة  
یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة (وعملهما ، وكذا العلاقات الوظیفیة ینهما وبین الحكومة 
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وبهذا یعد الاستجواب . 20منه 151بموجب المادة   2016كما خول هذا الحق التعدیل الدستور ي) تكون موضوع الساعة
حقا برلمانیا یمكن أعضاء البرلمان من الاستفسار عن العدید من المجالات ومنها مجالات الإنفاق العام والسبل العامة 

في أو هو بمثابة اتهام موجه إلى الحكومة وأعضائها في شأن من الشؤون العامة ویتمثل . لتوجیهها وكل ما یتعلق بها
أو هو حق أعضاء البرلمان في اتهام ).21(نقد تصرفات الحكومة وتجریحها بخصوص موضوع ما أو سیاسة معینة

أو حدوثها، یثبتها مقدم الاستجواب أمام  الحكومة أو محاسبة أحد أعضاءها عن تجاوزات أو أخطاء معینة، تم ارتكابها
  .22ذلك إلى فتح نقاش أمام البرلمان ینتهي منالبرلمان بالوقائع والمستندات وجمیع الأدلة الثبوتیة ل

ویتم تحدید الجلسة التي یدرس فیها الاستجواب من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتشاور مع 
الحكومة ویقوم المندوب عن أصحاب الاستجواب بتقدیم عرض مفصل للعناصر التي یشملها الاستجواب وذلك من خلال 

صة لذلك من قبل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ولا ینبغي للحكومة  أن تجیب إلا على الجلسة المخص
  .23العناصر المبینة في الاستجواب

ویتمیز الاستجواب في الجزائر بأنه حق جماعي لأعضاء البرلمان حیث یحرك من قبل مجموعة من البرلمانیین وهو 
المتعلق بتحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12- 16رقم من القانون العضوي  66ما نصت علیه المادة 

وعملهما ، وكذا العلاقات الوظیفیة ینهما وبین الحكومة حیث یمكن لثلاثین نائبا على الاقل من المجلس الشعبي  الأمة
ني او الوطني أو ثلاثین عضو من مجلس الأمة التوقیع على نص الاستجواب، ویحدد مكتب المجلس الشعبي الوط

یوما على الاكثر  30، بالتشاور ع الحكومة جلسة الاستجواب ، وتنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثین الأمةمكتب مجلس 
  .24الموالیة لتاریخ تبلیغه

  : الأسئلة البرلمانیة - 
 إن الحیاة النیابیة تتضمن أسالیب وتقالید عریقة یقوم البرلمان من خلالها بأدورا متعددة سواء على المستوى

التشریعي أو على المستوى الرقابي وتعد الأسئلة البرلمانیة إحدى الوسائل التقنیة التي توجه لأغراض الرقابة على الأداء 
  .25الحكومي عموما وعلى الجانب المالي خصوصا في الأنظمة البرلمانیة وشبه البرلمانیة

أكد منه أو زیر المختص عن أمر یجهله أو التالو  ویعرف السؤال على أنه استفسار الذي یوجهه العضو البرلماني إلى
أو الوزیر إلى نقطة معینة، كما یعرف كذلك بأنه إجراء یتضمن  ، أو لفت نظر مجلس الشعبیقصد به كشف حقیقة ما

ولا تفید الأسئلة معنى الاتهام أو النقد  26الحكومة إیضاحا حول نشاط معین طلبا من عضو البرلمان، إلى عضو
  . 27ها الاستفهام والاستعلام عن أمر معین من الوزیر المختصوالمساءلة فغایت

یمكن لأعضاء "  52، وهذا ما تناوله المؤسس الدستوري بموجب المادة  شفویة وأخرى كتابیةوتنقسم الأسئلة إلى 
  ". البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو من الحكومة

جلس الشعبي الوطني أو مجلس من قبل صاحبها حسب الحالة إما أن یكون الم عهاإیداوبالنسبة للأسئلة الشفویة یتم 
ومن الشروط  28الحكومة إلىرئیس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله  أو الأمة، ویرسل رئیس مجلس الأمة

ه واسمه وان یتم تقدیمه البرلمان محدد بشخص أعضاءالشفویة أن یكون السؤال من قبل احد  الأسئلةالواجب توفرها في 
  29. الأمةالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس  إلى ماأبحسب العضویة 
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فهو عبارة عن استشارات عن أوضاع معینة موجهة من طرف البرلمانیین اتجاه أحد أعضاء  السؤال الكتابيأما 
اكل التي یواجهها الحكومة بقصد الحصول على بعض المعلومات وتعد مصدرا هاما لجمع المعلومات حول المش

 المكتوبة یقصد بها طلب المعلومات الموجهة من قبل البرلماني كتابیا الى عضو من فالأسئلة. المنتخبون
 ، وهذه الأسئلة تعدو یكون الرد كتابیا ، التي یتوجب علیه أن یرد خلال مهلة محددةأعضاء الحكومة

، وآلیة للحصول على وضة على النواب من قبل ناخبیهمعر مصدرا ثمینا للمعلومات حیث تساهم في حل مسائل عدیدة م
الاستشارة القانونیة المجانیة لأن الذین یتولون الاجابة علیها في الغالب أكفاء ولهم الدرایة الكافیة والكاملة حول موضوع   

  . 30من المواضیع الهامة التي تشغل المجتمع 
، الأمةلشعبي الوطني أو مكتب مجلس لدى المجلس ا ویودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة ،

  .31ویرسل رئیس مجلس الامة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله الى الحكومة 
من الدستور یكون جواب عضو الحكومة على السؤال الكتابي الذي وجه الیه على الشكل  152وطبقا لأحكام المادة 
  .  یوما الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي 30ین الكتابي خلال أجل الثلاث

  : لجان التحقیق - 
تحقیق في قضایا ذات مصلحة لجان أن تنشئ في أي وقت 32یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها

، وتتمتع هذه اللجان بصلاحیات واسعة في میدان التحري وذلك لكونها تستطیع طلب الهیئات محل تحریاتها  عامة
  . 33لاطلاع على كل المستندات والوثائق التي تحتاجها كما یمكنها الاستعانة بمصالح تقنیة لها خبرة في القطاع العاما

لجنة تحقیق لا یتعلق فحسب برغبة في جمع المعلومات الكافیة، بل بصفة عامة یعد تصرف  إنشاءویرى البعض أن 
في حد ذاته نجاح ،  إنشائهایهم الرأي العام مما یجعل مجرد سیاسي لمضایقة خصم باستغلال واقعة أو وضعیة أو ملف 

  .34 الأهمیةغایة في  أعمالهاونشر 
بالتصویت على اقتراح لائحة یودعه لدى مكتب  الأمةلجان التحقیق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  إنشاءویتم 

ا من المجلس الشعبي الوطني  أو عشرون نائب 20قل عشرون ویوقعه على الأ الأمةطني أو مجلس المجلس الشعبي الو 
الذین وقعوا اللائحة المتضمنة  الأمة، ولا یعین في لجنة التحقیق النواب أو أعضاء مجلس  الأمةعضوا في مجلس  20

مهامها سواء  أداءالدولة ومعرفة مكامن القصور في  أجهزةهذه اللجنة قصد ضمان الشفافیة والمراقبة الفعالة على  إنشاء
 الأكثروتكتسي لجان التحقیق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإیداع تقریرها أو على و تحصیله أالمال العام  إنفاقث من حی

یعاد تشكیلها لنفس  أن، ولا یمكن  إنشائها، ابتداء من تاریخ المصادقة على لائحة قابلة للتمدید أشهربانقضاء أجل ستة 
  .35ابتداء من تاریخ انتهاء مهمتهاشهرا  12الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر 

  : تقییم الدور الرقابي للبرلمان أثناء تنفیذ المیزانیة العامة -ب
تعد رقابة البرلمان على تنفیذ المیزانیة العامة من أهم الوسائل الفعالة لمراقبة عمل الحكومة من خلال الوقوف على 

هناك العدید من  أنهذه الرقابة إلا  أهمیةعلى الرغم من جوانب صرف النفقات وطرق تحصیل المال للخزینة العامة ، و 
 بعد الفعالیة المرجوة منها كونهاالبرلمانیة لم تثبت  الأسئلةأن  أهمها أهدافهاتحقیق  أمامالمعوقات والتحدیات تقف 

 مسؤولیة أنواعلم تتمكن من تحریك أي نوع من البرلمان، و  أعضاءالوسیلة الأكثر استعمالا من طرف 
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من الناحیة العملیة هي مجرد نقل انشغالات المواطنین ومعاناتهم  الأسئلة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن  36كومة الح
 إیجادحول نقطة معینة عبر ممثلیهم ، وعلى العموم لا تتسم بالجدیة من حیث الطرح والمسؤولیة المترتبة في حالة عدم 

اني منها المجتمع خاصة وانه في الكثیر من الأحیان یقدم التي تعبر عن مشاكل یع الأسئلةحلول جوهریة حول هذه 
كانت مكتوبة أو شفویة  موجهة لهم من طرف البرلمان، سواءال أعضاء الحكومة للنواب أجوبة غیر مقنعة،حول الأسئلة

 أعضاءهم من طرف الكثیر من النواب على عدم اقتناعهم بالأجوبة المقدمة ل قد أثبتت الممارسة البرلمانیة احتجاجو 
، نحن نطرح أسئلة الخنشبیة الشكلیة الأجوبةأننا سئمنا من هذه " النائب محمد شعرة  لقد عبر على ذلكالحكومة و 

 . 37"عابرة مبنیة كلها على احتمالات مستقبلیة  بإجاباتبالنسبة للمواطنین فیأتي السادة الوزراء  مصیریة
فهو مبالغ فیه مقارنة بالتشریعات  الأمةق أعضاء مجلس وبالنسبة للاستجواب فان نصاب تفعیله یبدو مجحف في ح

یمكن تقدیمه  أي الأكثرالمقارنة ففي النظام السیاسي الكویتي فان العدد الذي یحق لهم تقدیم الاستجواب هو ثلاثة على 
) 30(  یحركه ثلاثین أن، في حین نجد المشرع الجزائري اشترط لتحقیقه 38أقصىكحد  أعضاءثلاثة  إلىمن عضو واحد 

صعب نوعا ما مقارنة بنواب المجلس الشعبي الوطني وبالنسبة للجان التحقیق  أمر،وهذا یعد  الأمةعضو من مجلس 
كانت هذه الأخیرة ذات طابع سري ، فان عملیة التحقیق  لا تنصب على  إذافهي مقیدة في مجال الاطلاع على الوثائق 

والمصالح  الحیویة للاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي بعض المواضیع التي لها علاقة بالدفاع الوطني 
ابعا مؤقتا تنتهي مهمتها بإیداع دور لجان  التحقیق لا یزال ضعیف ، ومحدود خاصة وأنها  تكسب ط أنكما 39والخارجي

تقریرها الذي  یتضمن ملاحظات و توضیحات شكلیة لا تؤدي إلى نتائج قانونیة واضحة وفق تبریرات الحكومة التي 
تستعمل فكرة مصالح علیا للدولة تهربا من نشر تقریر لجنة التحقیق مما یؤكد هیمنة الحكومة على السلطة في الدولة 

حباط للمسار الدیمقراطيالذي یعد تجاوز خطی ٕ كما انه لا یمكن في ظل التعدیل  40ر لمبدأ الفصل بین السلطات وا
متابعات لا تزال جاریة أمام القضاء  إلىلجنة تحقیق في قضیة عندما تكون وقائعها قد أدت  إنشاء 41 2016الدستوري 

فصلاحیة هذه اللجان التحري والتحقیق  إذاني احتراما للمبدأ البرلماني المعروف التحقیق القضائي یوقف التحقیق البرلما
والإطلاع على كافة المستندات والوثائق واستدعاء المسؤولین للمثول أمامها قصد استفسارهم عن كل الظروف 

  .42مام القضاء أوالملابسات ووقائع القضایا  ما لم تكون  
الحكومي  الأداءثبوت نقص أو تقصیر في  والملاحظ كذلك في القانون الجزائري غیاب أي جزاء قانوني یترتب على

 إلى الإشارةتم فیها  12- 16الداخلیة لغرفتي البرلمان ولا القانون العضوي  الأنظمةلتقریر مسؤولیاتها فلا الدستور ولا 
مصیر تقریر لجنة التحقیق الذي ینشر كلیا أو جزئیا من قبل رئیس  المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بناء 

لى اقتراح مكتب الغرفة المعنیة ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد اخذ رأي الحكومة، ویتم البت في ذلك بأغلبیة النواب ع
أو الأعضاء الحاضرین حسب الحالة من دون مناقشة، بعد عرض موجز یقدمه مقرر اللجنة التحقیق یبین فیه الحجج 

  .43المؤیدة أو المعارضة لنشر التقریر كله أو جزئه 
  : الرقابة البرلمانیة اللاحقة على المیزانیة العامة -3

منح المشرع الجزائري للبرلمان وسائل رقابیة لاحقة لتدقیق في مدى شرعیة تنفیذ المیزانیة التي صادق علیها في السنة 
قصور والضعف في ،والوقوف على مكامن ال44السابقة بعد تنفیذ المیزانیة ، وذلك بقیامه من جدید بمراقبة هذا التنفیذ
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بمختلف صورها وأشكالها من خلال التأكد من احترام الحكومة  الإیراداتمجال اصراف النفقات العامة وتحصیل 
المخولة للبرلمان لمراقبة تطبیق المیزانیة العامة  الأدواتللنصوص القانونیة الساریة في هذا المجال، ومن بین أهم 

البرلمان بسیاستها العامة في  إقناعتمس الرقابة بعدما تفشل الحكومة في كالتصویت على قانون ضبطها، وتفعیل مل
القانونیة الممنوحة لسلطة التشریعیة لتمكن من مراقبة  الآلیاتهذه  أهمیةانجاز المشاریع المكلفة بها ، وعلى الرغم من 

لعملیة معدم استعمال ملتمس أعمال الحكومة إلا انه تتخللها العدید من نقاط الضعف والقصور خاصة من الناحیة ا
  .  الرقابة ، وتعقید حسابات المیزانیة العامة التي تتطلب كفاءة عالیة في مجال التدقیق المحاسبي والمالي

  : مظاهر رقابة البرلمان بعد تنفیذ المیزانیة العامة - أ
وموارد  الإنفاقآلیة لمعرفة مجالات اعتماد المیزانیة العامة ومراقبة تنفیذها من قبل السلطة التشریعیة غیر كافي ك إن

رقابیة حتى بعد تنفیذ المیزانیة لمعرفة مصیر أموال الشعب ومحاسبة الحكومة  آلیاتالتحصیل لذا كرس المشرع الجزائري 
    :الآتيعلى النحو  الآلیاتوالتقصیر في موارد التحصیل ، سنجیز أهم هذه  الإنفاقفي  الإفراطعلى جوانب 

   45 :انون ضبط المیزانیةالتصویت على ق - 
یضبط هذا القانون نهائیا المیزانیة العامة للدولة المنفذة ، حیث یحدد المبالغ النهائیة للإیرادات والنفقات ، ویقر حساب 
نتائج السنة المالیة المعنیة والمشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بین ایرادات ونفقات المیزانیة ولكي یتمكن 

 السنوي حول تنفیذ المخطط السنوي مان من معرفة وضعیة المیزانیة میدان التنفیذ یتلقى تقاریر مختلفة اهمها التقریرالبرل
شیة العامة، تقریر مجلس العمومیة، التقریر السنوي للمفت ،والتقریر السنوي للجنة المركزیة للنفقات للاستثمارات

 تامیة بعد انتهاء السنة المالیة،برلمان یمكنه من مناقشة الحسابات الخوبالتالي فضبط المیزانیة هو حق لل ،46المحاسبة
  . 47هذا ما تحرص على تحقیقه كافة الدساتیر بضرورة اعتماد البرلمان للحساب الختامي للموازنة العامةو 

 :على ما یليالمتعلق بقوانین المالیة مهام قانون ضبط المیزانیة فنصت  17-48من القانون رقم  77وقد حددت المادة 
  : یلي یقر قانون ضبط المیزانیة حسب نتائج لسنة المشتمل على ما"

  .ونفقات المیزانیة العامة للدولة  إیراداتفائض العجز الناتج عن الفرق الواضح بین  –
  النتائج المثبتة في تنفیذ الحسابات  الخاصة للخزینة  - 
  "نتائج تسییر عملیات الخزینة  - 

  :ضبط المیزانیة إلى أداةلمانیة من خلال وتهدف الرقابة البر 
دراسة مدى قیام الحكومة بتنفیذ الأنظمة والبرامج التي أعطیت صلاحیاتها القیام بها من السلطة التشریعیة حسب  - 

  .الطریقة التي یمكن بواسطتها التوصل إلى الأهداف المطلوبة
  .ة اقتصادیة ومتماشیة مع القوانین والتعلیمات المطبقةمدى تنفیذ البرامج والأنشطة وعملیات الصرف بفاعلیة وكفای - 
  .مراقبة فعالیة  الموارد المتاحة لكل وحدة حكومیة ، ومدى مناسبتها للأهداف الموضوع لها - 
احتساب جمیع الإجراءات والنفقات للوحدة الحكومیة بشكل جید ، ومدى وضع الأموال حسب القوانین والأنظمة  - 

  .المعمول بها
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ة مدى تماشى النظام المحاسب المطبق بالوحدة الحكومیة مع المبادئ والمعاییر والمتطلبات الخاصة بالنظام مراقب- 
  ).48(الحكومي
البرلمان باعتباره سلطة سیاسیة لا یقوم فقط بتقییم صحة تنفیذ قانون المالیة وفقا لمعاییر قانونیة فحسب ، بل  أنكما 

مناقشة قانون ضبط المیزانیة فرصة بالنسبة لأعضاء البرلمان للحكم على سیاسة كذلك یبسط رقابة سیاسیة وبذلك تعتبر 
  . 49الحكومة المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  : بیان السیاسة العامة - 
ویحوي  هذا  بیان السیاسة العامةالرقابیة اللاحقة المخولة للبرلمان  وجوب عرض الحكومة  الأدوات أهمتعد من  

فبیان السیاسة العامة هو ذلك الإجراء الذي لا یستعمل إلا من طرف الحكومة   50الحكومة  وأعمالها الأخیر  برنامج
 فیحاط المجلسطورات الجدیدة والهامة لسیاستها على مخطط عملها، تقدم بموجبه عرضا عن الت تمت المصادقة قائمة

 والتطبیق، مع تبریر وتقدیمالشعبي الوطني عن طریق هذا الإجراء بما تحقق وبما هو طور الانجاز 
أو هو الوسیلة التي یمكن  51أسباب ما لم ینفذ بالإضافة إلى إعطاء رؤیة استشرافیة لما ستقوم به الحكومة في المستقبل

وینتهي  52سحب الثقة من الحكومة،وبالتالي استقالتها في حالة عدم اقتناع البرلمان لسیاساتها المتبعة للنواب من خلالها 
بتحفظ  للحكومة  أو بلائحة تتضمن قبول البیان ویعد هذا دعما سیاسیا أمن السیاسة العامة إذا توفرت شروطه تقدیم بیا

   ، وفي حالة رفض المجلس الشعبي53من خلالها یلفت المجلس الشعبي  انتباهها وتقصیرها ولا تترتب علیه مسؤولیتها
مع مرور ثلاثة أیام من تاریخ إیداعه،  احه من قبل سبع النواب بیان السیاسة العامة یتم تفعیل ملتمس الرقابة بعد اقتر 

وملتمس الرقابة مرتبط بتقدیم بیان السیاسة  54والتصویت علیه بعد ذلك بثلثي أعضائه وفي هذه الحالة  تستقیل الحكومة 
أزق دستوري یؤدي العامة فمتى تخلف الثاني انعدم الأول، ویجعل ملتمس الرقابة الوزیر الأول وأعضاء حكومته في م

ترتیب المسؤولیة لذلك أحاطه المؤسس الدستوري بمجموعة من الشروط والإجراءات كما یعتبر من أخطر  إلى سحب لثقة
 .55المترتبة علیه الآثارالممنوحة للبرلمان لخطورة  الأدوات

تها العامة على الحكومة عرض بیان سیاس ألزمنجد المؤسس الدستوري  2016التعدیل الدستوري  إلىوبالرجوع 
 ولوالمجلس الشعبي الوطني بعد مرور مدة سنة وهي مدة معقولة فهي تسمكن الحكومة من انجاز محاور من برنامجها 

ان نهایة هذا الانجاز قد یمتد لسنوات أخرى حسب أهمیة محاوره ، وتسمح للمجلس تتبع مراحل الانجاز تلك وتقییمها 
الحكومة ولتعذر  إرادةلدستوري هذه المدة لأصبح تقدیم البیان متوقف على محض بصورة دوریة ، فلو لم یحدد المؤسس ا

المؤسس الدستوري لم یلزم بموجب  أن، في حین نلاحظ 56على المجلس الشعبي الوطني تتبع عمل الحكومة وتقییمها 
، 57 الأمةامة أمام مجلس الحكومة بتقدیم بیان سیاستها الع الأخیرةفي فقرتها  2016من التعدیل الدستوري  98المادة 

من عدمه بمناسبة بیان السیاسة العامة السنوي  الأمةمجلس  إشراكوبالتالي فالحكومة تملك كامل السلطة التقدیریة في 
لا ینجم عنه أي اثر یربك الحكومة على غرار المجلس الشعبي الوطني ، الذي  الأمةالذي یجعل تدخل مجلس  الأمر

  .58ائل الرقابیة فعالیة حصرت بیده أهم وأكثر الوس
   :تقییم الدور الرقابي البرلماني بعد تنفیذ المیزانیة -ب
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 تتمیز الرقابة البرلمانیة اللاحقة على المیزانیة العامة بواسطة قانون ضبط المیزانیة بأنها رقابة شاملة، كما تعتبر
نهائي مما یساعد البرلمان الوقوف على  رقابة متأخرة تأتي في مرحلة أخیرة حیث تكون عملیات التنفیذ قد تمت بشكل

 أهمیة، وعلى الرغم من لمیزانیة التي تم المصادقة علیهاجوانب المیزانیة العامة ومراقبة مدى تنفیذ الحكومة السیاسات وا
  .59الحكومة في تقدیم الحساب الختاميوفعالیتها ، إلا انه یوجد تماطل كبیر من قبل  الآلیةهذه 

 إعداد إجراءاتسباب تقنیة تؤثر على محدودیة قانون ضبط المیزانیة وهي تعقد وتقنیة أن هناك أ ى علفضلا
نهائي للحسابات أو على المستوى المالي الواجب  إقفالوتحضیر مشروعه سواء على المستوى المحاسبي الذي یتطلب 

هذا المیدان كونه الهیئة العلیا وغیاب دور مجلس المحاسبة في  إهمال إلى إضافةبرنامج وتقویم محدد  إطارتحضیره في 
للتقاریر التقییمیة لمشاریع قوانین ضبط المیزانیة التي  إعدادالذي یملك بموجب خبرته وخصوصیته المحاسبة والمالیة من 

 .60تساعد كل من الحكومة والبرلمان في الرقابة على تنفیذ المیزانیة
اشتراط توقیع ملتمس الرقابة قبل  أننلاحظ  أنناة للبرلمان إلا وعلى الرغم من أهمیة بیان السیاسة العامة كأداة رقابی

من قبل سبع نواب المجلس الشعبي الوطني تعد نسبة كبیرة یصعب تحقیقها في ظل التعددیة الحزبیة ، من جهة  إیداعه
الممنوحة قبل  أیامالبرلمان بعدم تفعیل ملتمس الرقابة من خلال مدة  ثلاثة  إجبارنلاحظ انه  یمكن للحكومة  أخرى

الاتصالات اللازمة لإقناع المترددین والأحزاب  إجراءالتصویت على ملتمس الرقابة وهي مدة تمكن الحكومة ومؤیدها من 
یقاف مفعولها  إلى للوقوفالقابلة للتعامل معها  ٕ التصویت  أنفضلا على .  61جانبها في صد لائحة ملتمس الرقابة وا

ثلثي النواب جمیعا ولیس الحاضرین فقط ، مما یعد هذا النصاب قیدا حقیقیا على  أغلبیةبملتمس الرقابة لابد من موافقة 
ربط المؤسس الدستوري  أنكما  62هذا الشرط افرغ هذه الرقابة من محتواها  أنقبول هذه اللائحة مما یمكن الجزم 

 أيالأخیرة في مأمن طول السنة عن  ملتمس الرقابة بالبیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة یجعل هذه إیداع إمكانیة
  .63یزیحها عن السلطة  إجراء

و أ إسقاطالممارسة في الجزائر في ظل التعدیلات الدستوریة التي عرفتها البلاد لم تعرف  أنوفي الأخیر نلاحظ 
ة ، ولم یتقدم لائحة ملتمس الرقاب إیداعالحكومة على اثر بیان السیاسة العامة للحكومة ، بحیث لم یتم  إسقاطمحاولة 
كان دوما البرلمان یؤید برنامج رئیس الجمهوریة ویعمل  1996بطلب التصویت بالثقة، لأنه في ظل دستور  الأولالوزیر 

لجان  إنشاءو أرج رقابة البرلمان عن الاستجواب ، ولم تخمة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةجاهدا على العمل مع الحكو 
  .64تحقیق
VIII. الخاتمة :  

الرقابیة للبرلمان أهمها رقابته على المیزانیة العامة لدولة من خلال اعتماده  الأدواتع الجزائري العدید من منح المشر 
براز مكامن الضعف والقصور انطلاقا من طرح المستقبلة، والوقوف على تنفیذها لتقدیرات السنة المالیة ٕ  أسئلة، وا

نشاء، واستجواب الحكومة ٕ ي تشكل في الغالب انشغال لخطیرة والت الأبعادیا ذات لجان تحقیق لتحري في القضا وا
البرلمان یقف على كل جوانب ما تم تنفیذه في المیزانیة العامة، وذلك  أنكما . ، وترتبط بقضایا الفساد وصوره المجتمع

ي حالة عدم ، وبیان سیاستها العامة الذي قد یترتب علیه استقالتها فة الحساب الختامي من قبل الحكومةبتقدیم مناقش
من  أكثروتكریسها في  لیاتالآ، وعلى الرغم من كثرة هذه میزانیة الدولة إطارفي  ذهالسلطة التشریعیة بما تم تنفی إقناع
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الكثیر من النقاط التي تزید  إلىرقابة البرلمان على المیزانیة العامة ، وما یتخللها من مراحل تفتقد  أننجد  أننا، إلا قانون
 إتمامغایة  إلىسیطرة وهیمنة السلطة التنفیذیة على مسار المیزانیة العامة لدولة منذ التحضیر لها  أهمهاته من فعالیة رقاب

، وان المبررات القانونیة المخولة للبرلمان هي مبررات شكلیة تشكل معوقات حقیقیة تحد من فعالیة الرقابة كتحدید تنفیذها
د عمل لجان التحقیق ونطاقها ، وعدم منح السلطة التشریعیة الحق في زیادة مدة المصادقة على المیزانیة العامة ، وتقیی

نقاصها دون شروط لذا یجب  ٕ ة النظر في الرقابة الممنوحة للبرلمان في مجال المیزانیة العام إعادةالاعتمادات المالیة وا
    :تیةمن خلال التركیز على النقاط الآ

  .قة على المیزانیة العامةللمصاد أطولتقیید البرلمان بمدة قانونیة  -
السلطة التنفیذیة في حالة عدم المصادقة  على المیزانیة العامة من قبل البرلمان احتراما لمبدأ الفصل بین  إقحامعدم  -
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 .القانونیة بالتزاماتها
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، مجلة ادارة الاعمال والدراسات الاقتصادیة ، جامعة  )2017-1990دراسة قیاسیة تحلیلیة للفترة ( بالجزائر على عجز المیزانیة العامة 

  95، ص 2019،  02عدد  05الجلفة، مجلد 
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محمد طاقة، هدى العزاوي، و  34، ص 2016، 02، العدد،2، مجلة ادارة الاعمال والدراسات الاقتصادیة،  جامعة الجلفة، المجلد  )2016
 .167، ص 2010، الطبعة الثانیة، دار المیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، اقتصادیات المالیة العامة

، 2004، دار الفجر للنشر والتوزیع، )المفاهیم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحدیثة(ة العامة للدولة أساسیات الموازنلعمارة جمال،  - 3
 .110القاهرة، ص 
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المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم لا نجده یشیر إلى اختصاص السلطة التنفیذیة بشكل صریح غیر  17- 84وبالرجوع إلى القانون رقم   - 4
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